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 بسم الله الرحمن الرحيم

لتدقيق في معرفة التفريق بين تتبع الرخص ا

 والتلفيق

 

الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ثم الصلاة والسلام على خير رسله ، وصفوته من خلقه ، وعلى أ له 

 . كثيرا وصحبه وسلم تسليما

ما وضعي أ و تكليفي ومنه   :وبعد  حيث القدرة (1)العزيمة و الرخصة ، فالعزيمة  ا ن الحكم الشرعي ا 

 . والاس تطاعة ، والرخصة حيث المشقة والضرر والعذر والاضطرار

وليس من شك أ ن هذا الدين يسر ، وأ ن الله ما كلف عباده ا لا بمقدورهم ، وما كان فيه مشقة 

لا كما أ رادوا  ورفع عنهم ا صرهم حتى يمكنهم أ ن يعبدوه كما أ راد لهم أ ن يكونوا عليه  وحرج خففه عنهم

أ ن يكونوا ؛ فا ن هذا ال خير وهو عبادة الله بهوى النفس وغرضها فيه ا سقاط للتكاليف الشرعية 

خرج وربما وصل ال مر بالفاعل ا لى تحليل ما حرم الله ونهى  عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أ و ربما 

لذلك وجب على العبد أ ن يتحفظ من تتبع كل الرخص للعلماء   -والعياذ بالله  –بذلك من الدين 

واتباع حظوظ نفسه ، وأ ن يأ خذ بال مر والنهىي على مراد الله ورسوله فما كان فيه رخصة شرعية 

لة كل عالم أ خذ بها كما يأ خذ بالعزيمة وما لم يكن كذلك أ خذ به على وجهه المشروع ،ولا يتبع كل ز

 . وترخصهم ، فا ن زلة العالِم هدم للعالمم 



 -لتدقيق في معرفة التفريق بين تتبع الرخص والتلفيق ** الش يخ الفاضل أ بي بكر يوسف لعويسيا
2 

والذي يهمنا في هذا  وقد جاء الشرع بال حكام الشرعية وأ لزم بها المؤمنين وفيها العزيمة والرخصة 

 . { لقوله تعالى: } يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المبحث هو الرخصة 

(أ ي: يريد الله تعالى أ ن ييسر عليكم الطرق الموصلة ا لى 1/86) -رحمه الله  -قال العلامة السعدي 

تسهيل، ولهذا كان جميع ما أ مر الله به عباده في غاية السهولة   رضوانه أ عظم تيسير، ويسهلها أ شد

 .في أ صله

سقاطه، أ و تخفيفه بأ نواع  ما با  ذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله، سهَّله تسهيلا أ خر، ا  وا 

 .التخفيفات

 .جملة لا يمكن تفصيلها، ل ن تفاصيلها، جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفاتوهذه 

م {)  }: ولقوله تعالى جٍ مِلةَّ رم ينِ مِنْ حم ِ عملم عملميْكُمْ فِي الدد ا جم مم قَّ جِهمادِهِ هُوم اجْتمبماكُُْ وم ِ حم اهِدُوا فِي اللََّّ جم وم

 (78سورة الحج :

ِ } :( :ولما كان قوله1/546في تفسيره )  –رحمه الله  –دي قال الش يخ العلامة السع اهِدُوا فِي اللََّّ جم وم

قَّ جِهمادِهِ{ ربما توهم متوهم أ ن هذا من باب تكليف ما لا يطاق، أ و تكليف ما يشق، احترز منه  حم

جٍ{ أ ي: مشقة وعسر، بل يسره غاية ا رم ينِ مِنْ حم ِ عملم عملميْكُمْ فِي الدد ا جم مم لتيسير، وسهله بغاية بقوله: }وم

السهولة، فأ ولا ما أ مر وأ لزم ا لا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم ا ذا عرض بعض 

سقاطه، أ و ا سقاط بعضه. ويؤخذ من هذه  ال س باب الموجبة للتخفيف، خفف ما أ مر به، ا ما با 

 تبيح ال ية، قاعدة شرعية وهي أ ن " المشقة تجلب التيسير " و " الضرورات 

 .المحظورات " فيدخل في ذلك من ال حكام الفرعية، شيء كثير معروف في كتب ال حكام

ولقوله تعالى :} لا يكلف الله نفسا ا لا وسعها { ولقوله تعالى : }فا ن مع العسر يسرا ..{ ولقوله صلى  

لكم .. رواه الذي رخص   برخصة الله  عليكم : ((الله عليه وسلم: )) يسروا ولا تعسروا (( وقوله

 ((. مسلم
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 – 1885كما يحب أ ن تؤتى عزائمه(( . صحيح الجامع  تؤتى رخصها ن الله تعالى يحب أ ن )) :وقوله

(، 564حم هق[ عن ابن عمر ]طب[ عن ابن عباس وعن ابن مسعود. الا رواء)] ... (وقال )صحيح

  .(1052وصحيح الترغيب )

 . جامعةوقد اس تنبط العلماء من هذه النصوص قواعد كثيرة 

 . ( منها : ) لا ضرر ، ولا ضرار

 .(ومنها : ) المشقة تجلب التيسير

 .(ومنها : ) الضرر يزال والحرج مرفوع

ومنها : ) ا ذا ضاق ال مر اتسع (وغيرها .. وقد جمعها الش يخ العالم الفاضل السعدي في بيت في 

 : منظومته في القواعد بقوله

  .  مر نابه تعسيرفي كل أ   - -ومن قواعد شرعنا التيسير 

قسم العلماء الرخص   ومنه ما هو مذموم . ولذلك ولكن هذه الرخصة أ و الترخص منه ما هو محمود، 

ا لى قسمين ، رخصة شرعية مؤذون فيها وهي التي جاءت فيها تلك ال دلة ، وأ خرى رخصة مذمومة 

وم ، وما قالوا فيه : من تتبع غير مؤذون فيها ، وهي ما يسميه العلماء تتبع الرخص ، أ و الترخص المذم

 . رخص العلماء وشواذهم تزندق أ و اجتمع فيه الشر كله

وهناك أ مر أ خر مهم يتعلق بهذه المسأ لة ويلتبس على بعض طلبة العلم ، ويغفل عنه بعضهم ، وهو 

 ، فهل ذلك يعد من تتبع الرخص فيكون محظورا ومنهيا عنه ، الا تباعالتلفيق في الفتوى والتفقه في 

أ و أ نه خارج عن ذلك ، وكيف يمكن أ ن نفرق التلفيق وبين تتبع الرخص ، وهل كل تلفيق مذموم 

 مطلقا أ م أ ن هناك شروط لجوازه ؟

ولقد ظهر اليوم جليا تتبع الرخص عند الكثير ممن تتجارى بهم ال هواء وميعوا دين الله تعالى فكلما 

أ و حرفوا معناه ، ولووا عنقه وخرجوا   أ ولوه  وجدوا حكما شرعيا في غير صالحهم ولا غرض نفوسهم
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وينصرون بها اعوجاجهم   يلهثون باحثين في كل مذهب وفتاوى ال ئمة المجتهدين عما يوافق أ هواهم

متتبعين للترخص المذموم من كل مذهب ، وقول شاذ أ و نادر من نوادر العلماء ، بحجة أ خذ الحق 

 .. لرخص من كل أ حد رخص لهم في شيءوقبوله من كل أ حد ، وفي الحقيقة هو تتبع ل

كما خرج بعض أ ئمة الضلالة اليوم يلفقون بين أ قوال بعض العلماء ليحدثوا أ قوالا حديثة أ و أ حكاما 

جديدة تنافى ال حكام الشرعية ، لم يقل بها أ حد من العلماء ولا أ قرها أ حد من المجتهدين تسهيلا 

 لك وكل ذ – زعموا –وتيسيرا على الفرد والمجتمع 

فرارا من ال حكام الشرعية التي تخالف حظوظ نفوسهم، وتلاعبا بالدين ، وتتبعا للرخص المذمومة 

 . تمييعا للدين باسم الدين

وقبل أ ن أ تطرق ا لى ما قصدت من هذا البحث أ عرف كل من الرخصة الشرعية ، وأ ضرب لها 

 . ثم أ ذكر الفرق بينهما  صاربعض ال مثلة ، كما أ عرف كل من تتبع الرخص والتلفيق وحكمهما باخت

   :تعريف الرخصة

ُّغمةِ  ةُ فِي الل خْصم اءِ  -الرُّ ا  -بِتمسْكِيِن الخْم ذم
ِ
عْرُ: ا مِنهُْ يقُمالُ: رمخمصم السدِ َّسْهيِلِ، وم الت ةٌ عمنِ التَّيسِْيِر وم فمعِبمارم

ةٌ عمنِ الَْخْذِ  اءِ عِبمارم بِفمتْحِ الخْم ، وم هلُم سم م وم صِ تميمسرَّ خم  .بِالرُّ

خْصُ ) :( ر خ ص1/120وفي مختار الصحاح ) ِ )رُخْصًا( وم  (الرُّ مد عْرُ بِالضَّ قمدْ رمخُصم السدِ ءِ وم ضِدُّ الغْملام

خِيصًا. ) هُ رم هُ( أَيضًْا عمدَّ مصم خِيصًا وم )ارْتخم اهُ رم م ءم اشْترم ْ ( الشََّّ مصم خِيصٌ( وم )ارْتخم ُ فمهوُم )رم هُ( اللََّّ صم  وم أَرْخم

ةُ الرُّ ) قمدْ )رُخدِصم خْصم َّشْدِيدِ فِيهِ وم فُ الت  .(( فِي الَْمْرِ خِلام

ُ فِي الَْمر 3/435وقال ابن س يده في المخصص) مِنهْ رخدصْت لهم ْىي عمنهُ  -( وم ُ فِيهِ بعد النهَّ أ ذِنتْ لهم

الِاسْم   .والرخُصة الرُخْصةوم

خْصةُ: تمرْخِيصُ  :(7/40وفي لسان العرب ) خُصةُ والرُّ نْهُ  والرُّ فَّفمها عم بْدِ فِي أشَ ياءم خم ِ لِلعْم خْصةُ  .اللََّّ والرُّ

تمقْصِ  مس ْ ممْ ي ا ترْخِيصاً فترمخَّصم هُوم فِيهِ أيَ ل ُ فِي كمذم قمدْ رُخدِصم لهم َّشْدِيدِ، وم فُ الت هُوم خِلام  .فِي الَمر: وم

معْدم  ُ ب ا أيَ أذَِنتْ لهم كمذم ا وم نًا فِي كمذم خَّصْت فلُام تمقُولُ: رم نْهُ وم ه عم يّد
ِ
ْيِِ ا  .نهم
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  :وفي الشرع

( الرخصة هي : الحكم الشرعي 60قال ش يخ ش يوخنا ال مين الش نقيطي في مذكرة أ صول الفقه ) ص

 ا لى سهولة ويسر لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب   الذي غيرد من صعوبة

 . الحكم ال صلي . نقل هذا التعريف من رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للس بكي

ا شُرعِم  : ( بعد أ ن ذكر تعاريف العلماء وناقشها فقال1/132عرفها ابن حزم في الا حكام )و  ةُ مم خْصم الرُّ

مِِ  رد بمبِ المُْحم عم قِيمامِ السَّ مِ لِعُذْرٍ مم   . مِنم الَْحْكام

ولعل هذا أ قرب ل ن الرخصة تشريع أ يضا وليس اجتهاد العلماء ، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه 

 .(( )) ا ن الله يحب ا ن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وسلم :

ومن أ مثلتها : الذي لا يس تطيع اس تعمال الماء لعدم القدرة عليه ، أ و لعدم وجوده فقد رخص له أ ن 

ولقوله صلى الله   (43لقوله تعالى :} فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا { النساء :  يس تعمل التيمم

ا )) : عليه وسلم َّمم ن
ِ
نم ا  .(368( ، ومسلم )347البخاري ) ((.. يكفيك أ ن تقول هكذا كام

سر ة  -رضي الله عنه  -قمالم عمار بن يّم ائشِم عم رمسُول الله فِي سفر ففقد عقد لعم رضي الله  –: كُنَّا مم

اء فمنزلت  -عنها  لميسْم مع القْموْم مم تىَّ أصَْبحُوا وم ةفطلبوه حم خْصم م الرُّ  .فِي التَّيممُّ

للمضطر في مخمصة كما قال تعالى : } فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لا ثم فا ن  أ كل الميتة  ومنها

 .(3الله غفور رحيم { ) المائدة :

ةٌ مِنْ أيََّّ  فمرٍ فمعِدَّ ريِضًا أوَْ عملىم سم نم مم نْ كام مم هرْم فمليْمصُمْهُ وم هدِم مِنكُْمُ الشَّ نْ شم رم ومنها قوله تعالى :} فممم مٍ أخُم

{ )البقرة/  لام يرُيِدُ بِكُمُ العُْسْرم ُ بكُِمُ اليْسُْرم وم  .(185يرُيِدُ اللََّّ

وغير ذلك وهو كثير في القرأ ن والس نة ،وهذا تشريع من الله تعالى فيه تسهيل وتخفيف ورفع 

 . للاضطرار والمشقة والحرج عن هذه ال مة المرحومة
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ص وسأ ذكر بعضا منها هو أ قرب مطابقة ا لى وردت عدة تعريفات لتتبع الرخ :تعريف تتبع الرخص

 . المعني الذي نبحثه

خمصِ  :(5/99في الموافقات ) -رحمه الله -الشاطبي   قال اءِ النُّفُوسِ،  )تمتمبُّعُ الرُّ عم أهَْوم يْلٌ مم هو( مم

ى دِبماعِ الهْموم ْىيِ عمنِ ات اءم بِالنهَّ ْعُ جم الشرَّ  . وم

( : بأ نه : )اختيار المرء من كل مذهب ما هو 6/325يط )وعرفه بدر الدين الزركشَّ في البحر المح 

 .( ال هون عليه

جامع (  هو : ) ال خذ بما يوافق الهوى والغرض من أ قوال العلماء -رحمه الله  -وقال ابن عبد البر 

  . (2/92بيان العلم وفضله" )

المسائل بقصد أ ن يأ خذ الشخص من كل مذهب ما هو أ هون عليه، وأ يسر مما يطرأ  من  وقيل هو 

 . التشهىي والتخير بما يوافق هوى النفس

ممِ  بِ المُْلتَْم ذْهم ا فِي المْم اذًّ نم شم نْ كام
ِ
ا اهُ، وم وم افِقُ هم يوُم ائلِِ وم هدلُِ عملىم السَّ ا يسُم  أوَْ وقال بعضهم هي: الفتوى بِمم

 .فِي غميْرِهِ 

 : (4/211)في ا علام الموقعين  -رحمه الله -وهذا قريب مما قاله ابن القيم 

وبالجملة فلا يجوز العمل والا فتاء في دين الله بالتشهىي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب  )) :قال 

القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه 

 .  ((بضده، وهذا من أ فسق الفسوق، وأ كبر الكبائر، والله المس تعان

ه المجمع الفقهىي الدولي بأ نه : ) ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا ل مر في مقابلة اجتهادات وعرف

 .. أ خرى تحظره ( .مجلة المجمع الفقهىي

 : لما س ئل عنها -رحمه الله  –الش يخ سليمان بن سمحان غاية البيان مع ضرب ال مثلة لها بقوله  وبينها 
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من تتبع المذموم الترخص بها التي قيل فيها ما الرخص المذمومة  :قول السائل المسأ لة الحادية عشر: 

 .تزندق أ و كاد. فا ن أ كثر من لدينا ا ذا سمع ما لم يدره ولا هو على باله عد ذلك رخصة الرخص

فالجواب أ ن نقول : الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض 

 -أ نكحة وغيرها، مما اختلف العلماء فيه : كمن ترخص بقول مالك  لربا وكالالمسائل في المعاملات : كا

بجواز أ كل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشرع أ كله، مس تدلا بقوله تعالى:  -رضي الله عنه

ِلاَّ أنَْ يمكُونم 
مُهُ ا مطْعم اعٍِِ ي ماً عملىم طم رَّ َّ مُحم ِليم

ا أوُحِِم ا محْمم }قلُْ لا أجَِدُ فِي مم سْفُوحاً أوَْ ل ماً مم يْتمةً أوَْ دم مم

ِ بِهِ{ )ال نعام: من ال ية َّهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ لِغميْرِ اللََّّ ن
ِ
ال ية. فمن ترخص بقول مالك  (145خِنْزيِرٍ فما

 .في أ كل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض ال ية فقد أ خطأ  

نه يجوز للرجل  ابم لمكُمْ مِنم وقال بعض العلماء: ا  ا طم أ ن يتَوج من النساء تسعا لقوله: }فمانكِْحُوا مم

عم{ )النساء رُبام ثلُاثم وم ثنَْم وم اءِ مم دِسم  . (3من ال ية :الن

وقول بعضهم: ا ذا وجبت الزكاة أ ن للرجل أ ن يهب ماشيته أ و نقوده قبل أ ن يحل وقت الزكاة بشهر أ و 

الزكاة، فا ذا ذهب وقت ا خراجها استرجع ماشيته أ و  شهرين لزوجه أ و بعض أ قاربه لئلا تجب فيها

 .نقوده، وهكذا أ بدا يفعل عند وجوب الزكاة

وكما ترخص بعض الحنفية بقول أ بي حنيفة بعدم وجوب الطمأ نينة في الصلاة مس تدلا من قوله تعالى: 

اسُْْدُوا نوُا ارْكمعُوا وم ينم أ مم ِ ما الذَّ  . (77الحج: من ال ية) {}يّم أَيهُّ

ه دعواهم أ ن الا يمان واحد والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق، وليست ال عمال داخلة في ونظير 

ن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، ا لى غير ذلك مما  ماهيته، وا 

 .لا يحصى ولا يس تقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم

ىي أ و معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ، ومرخص في فا ذا أ ردت مسأ لة في أ مر أ و نه 

هذه المسأ لة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أ و قياس فاسد أ و اس تحسان أ و احتياط يخالف ما 

له العلماء من أ هل المذاهب ال ربعة وغيرهم، فمن ترخص بها وليس عليه دليل شرعي من أ قوال من  أ صد

 .سأ لة كانت من الفروعذكرنا من العلماء في أ ي م 
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ومع من خالفه في النهىي عنها الحق والصواب؛ فقد أ خطأ  لمخالفته ما جاء عن الرسول صلى الله عليه 

حسان أ و من بعدهم من ال ئمة المهتدين  .وسلم أ و عن أ صحابه أ و التابعين لهم با 

وقصده في ذلك  فمن أ خذ بشَّء من هذه المسائل التي رخدص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي،

اتباع ما يهواه ، لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق .. منهاج أ هل الحق والاتباع في مخالفة أ هل الجهل 

 .(125-123 /1والابتداع )

باحة جميع الرخص، فا ن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول  ذلك أ نه لا أ حد من العلماء يقول با 

 .بالرخصة ال خرى في المذهب ال خر

مقُولُ  -رحمه الله  -قال الشاطبي  خمصِ  :ثُمَّ ن متمبُّعُ الرُّ ْىيِ عمنِ  ت اءم بِالنهَّ ْعُ جم الشرَّ اءِ النُّفُوسِ، وم عم أهَْوم يْلٌ مم مم

ادٌّ أَيضًْا مُضم لِكم الْصَْلِ المُْتَّفمقِ عملميْهِ، وم ادٌّ لِذم ا مُضم ى؛ فمهمذم دبِماعِ الهْموم  ات

  
ِ
: }فما اءِ: لِقموْلِهِ تمعمالىم دِسم سُولِ{ ]الن الرَّ ِ وم لىم اللََّّ

ِ
ءٍ فمرُدُّوهُ ا ْ منمازمعْتُُْ فِي شيم وْضِعُ 59نْ ت فِ مم وْضِعُ الخِْلام مم [ ، وم

ُ الرَّ  هِيم تبُميندِ ةِ، وم يِعم لىم الشرَّ
ِ
دُّ ا ا يرُم َّمم ن

ِ
ا اءِ النُّفُوسِ، وم لىم أَهْوم

ِ
دَّ ا مصِحُّ أنَْ يرُم ميْنِ اجِحم مِنم تمنمازعُ؛ٍ فملام ي القْموْل

ضِ  افِقِ لِلغْمرم دِبماعهُُ لام المُْوم  .فميمجِبُ ات

نبْملٍ  امُ أحَْممدُ بنُْ حم مم
ِ
أهَْلِ  -رحمه الله  -قمالم الْا ِلم بِقموْلِ أهَْلِ الكُْوفمةِ فِي النَّبِيذِ، وم جُلًا عمم موْ أنََّ رم : ل

كَّةم فِي المُْتْعم  أهَْلِ مم اعِ، وم مم دِينمةِ فِي السَّ نم فماسِقاًالمْم  .ةِ، كام

رٌ   عْمم قمالم مم اعِ  -رحمه الله  -وم مم دِينمةِ فِي السَّ مأخُْذُ بِقموْلِ أهَْلِ المْم جُلًا ي موْ أنََّ رم معْنِي الغِْنماءم  -: ل تيْمانِ  -ي
ِ
ا وم

مقموْ  ب فِ، وم ْ الصرَّ ةِ وم كَّةم فِي المُْتْعم مقموْلِ أهَْلِ مم ب ، وم رهِِنَّ اءِ فِي أَدْبام دِسم َّ الن نم أشَرم لِ أهَْلِ الكُْوفمةِ فِي المُْسْكِرِ؛ كام

ِ تمعمالىم   .عِبمادِ اللََّّ

  َّ ات ةِ، وم خْصم لىم الرُّ
ِ
ددِ اجْتِهمادُهُ ا ممْ يؤُم ا ل ذم

ِ
ِدِ، ا يقم بِالمُْجْتهم ِ التَّفْس ِ نمابِلةم خمصَّ القْماضِي مِنم الحْم يُّ وم امدِ هما العْم بمعم

امِلُ بِهما مِنْ غميْرِ تم  ا العْم هُوم التَّقْلِيدُ، فمأمََّ لِهِ بِفمرْضِهِ وم لام خم
ِ
 قْلِيدٍ؛ لِا

نْ سُودغِم اجْتِهمادُهُ.ا رشاد الفحول ) م مم َّهُ قملدَّ قُ؛ لَِن لِكم فملام يفُمسَّ م فِي ذم ا قملدَّ ذم
ِ
يُّ ا امدِ  .(2/253العْم
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 :( فمصْلٌ 5/102الموافقات /  -رحمه الله  -قال الشاطبي 

مم ذِكْ  ا تمقمدَّ ى مم فماسِدِ، سِوم اهِبِ مِنم المْم ذم دِبماعِ رُخمصِ المْم ا فِي ات ً مِمَّ لةم عْنَم جُمْ ا المْم ذم قمدْ أذَْكُرُ هم رُهُ فِي وم

لِا  كام فِ، وم دبِماعِ الخِْلام لىم ات
ِ
لِيلِ ا دِبماعِ الدَّ كِ ات ْ ينِ بِترم ِ خِ مِنم الدد لِانسِْلام ؛ كام ِ سْألَةم اعِيفِ المْم مةِ تمضم تِهمان ذْ س ْ

ِ
ينِ ا ِ بِالدد

يَّالًا  ا الِاعْتِبمارُ س م مصِيُر بِهمذم عْلوُمٌ ا لى ما ليس بمعلوم؛ ل ن  ( أ ي مميعا ) ي ا هُوم مم كِ مم ْ كمترم بِطُ، وم منْضم لام ي

امِ قمانوُنِ ا رم نِْْ كام ٌ، وم جْهوُلةم ارِ مم ذِهِ الَْمْصم الِكٍ فِي هم بِ مم ذْهم ةم عمنْ مم ارجِم عِيَّةِ، المذاهب الخْم ْ ةِ الشرَّ يماسم لس دِ

رِقُ  ْ جْهٍ يخم اهِبِ عملىم وم ذم لىم القْموْلِ بِتملفِْيقِ المْم
ِ
ائهِِ ا فضْم

ِ
كام عْرُوفٍ، وم لىم أَمْرٍ مم

ِ
كِ الِانضِْبماطِ ا ْ جْمماعمهمُْ،  بِترم

ِ
ا

 
ِ
وْفُ الْا موْلام خم ل ا، وم ادُهم َّتِي يمكْثُرُ تمعْدم فماسِدِ ال لِكم مِنم المْم غميْرِ ذم طْتُ مِنْ وم مبمسم ضِ ل الخُْرُوجِ عمنِ الغْمرم ِ وم الةم طم

 ِ مْدُ لِلََّّ الحْم مم مِنهُْ كافٍ، وم ما تمقمدَّ لمكِنْ فِيم ، وم لِكم  .ذم

 

 

  :حكم تتبع الرخص

صابة  منع جمهور العلماء تتبع الرخص ، وشددوا في ذلك وفسقوا الفاعل لذلك بقصد التشهىي وا 

 . واجتماع كل الشر فيه  الهوى بل حكم بذلك بعض العلم بزندقة الفاعل وأ تباعالغرض ، 

الا جماع  في الا حكامابن حزم ال ندلسي و (2/92جامع بيان العلم وفضله" )ونقل ابنُ عبد البر في 

 . المنع من تتبع الرخص والاتفاق على

وايتان في تفس يق المتتبع ولكن بعض العلماء له تحفظ على هذا الا جماع ل نه ورد عن الا مام أ حمد ر 

للرخص ، وأ جاز بعض العلماء من ال حناف والشافعية وبعض المالكية تتبع الرخص وقالوا لا يوجد 

  س نة من سنن المصطف  ، لكن القرافي من المالكية قيده  مانع من ذلك ،فال خذ بال خف وال يسر

يكون الشخص قد باشر التصرف  بأ لا يترتب عليه باطل عند جميع من قلدهم، وقيد غيره ذلك بأ لا

 . وفق القول ال ول
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عند ال ئمة المجتهدين المحققين بقصد التشهىي والتهرب من التكليف ،  تتبع الرخص أ ن والخلاصة 

واتباع هوى النفس ، والشواذ من أ قوال العلماء بقصد التخفيف لا طلبا للحق بقوة الدليل وسطوع 

 .فغير جائز البراهين 

ين وقلة التقوى ا لى طلب ما -رحمه الله  -قال ابن حزم   ِ : وطبقة أ خرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدد

وافق أ هواءهم في قول كل قائل، فهم يأ خذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له، غير طالبين 

 645 ص 5الا حكام، له: صلى الله عليه وسلم  -ما أ وجبه النص عن اللََّّ تعالى وعن رسوله 

ذا لم يكن ديدنه تتبع الرخص في كل شي من كل مذهب ، وأ قوال المجتهدين ولم يكن قصده  أ ما ا 

التهرب من ال حكام والتكاليف الشرعية ، ولم يكن قصده اتباع الهوى وحظوظ النفس ، ولم يكن 

حداث قول لم يقل به أ حد من أ هل العلم ، وكان  أ يضا قصده ا سقاط الحكم الشرعي والتلفيق با 

 . يقصد طلب الحق ولو كان ذلك باتباع ال خف وال يسر فهذا جائز ولا حرج عليه

تتبع  ):التلفيق له علاقة وثيقة بتتبع الرخص ولذلك سماه بعض أ هل العلم بأ نه : تعريف التلفيق

 .. عمن هوى ( بمعنَ أ ن يكون أ حدهما سلما وطريقا لل خر الرُّخص

 يكون التلفيق وتتبع الرخص؟  ممن

خلال بحثي في الموضوع تبين أ ن التلفيق يكون ممن له علم بالفقه وأ قوال المجتهدين والخلاف في من  

 .. مسائل المعاملات ، بحيث يمكنه أ ن يركب مسأ لة من حكمين مختلفين

وأ ما تتبع الرخص فيكون من العوام وطلاب العلم ، وحتى من بعض العلماء تيسيرا وتخفيفا على الفرد 

 . نوازل والنوائب وقد تكون نيته حس نة ، وقد يكون عن قصد سيء وهو شر أ نواعهوالمجتمع في ال 

تيان بكيفية أ و حكم مسأ لة لا يقول بها أ حد من المجتهدين ، وذلك  والمقصود بالتلفيق عند العلماء هو الا 

 بأ ن يأ تي مسأ لة واحدة أ و قضية ما يلفق حكمها من قولين 

ة مركبة لا يقول بها أ حد من ال ئمة العلماء . من عمدة التحقيق في أ و أ كثر لمجتهدين يتولد من ذلك حقيق

 . ( بتصرف91التقليد والتلفيق )ص
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  :حكم التلفيق

لقد اختلف العلماء في حكم التلفيق كما اختلفوا في حكم تتبع الرخص وغيرهما من المسائل ، فمنهم من 

يل فيجوز بشروط وهذا ما اختاره أ جازه مطلقا ، ومنهم من منعه كلية ، والصحيح الراجح التفص 

شهاب الدين القرافي من المالكية ، وش يخ الا سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، والش يخ العلامة 

المعلمي وهو الذي أ قره مجمع الفقه الا سلامي الدولي . ينظر أ قوالهم في بحث التلفيق في الاجتهاد 

 . والتقليد

 : ا في خمسة هيونس تطيع أ ن نجمل الشروط التي ذكروه

ذا أ دى ذلك ا لى ال خذ بالترخص الممنوع أ و تتبع الرخص المذمومة ، قال العلامة  – 1  يمنع التلفيق ا 

نما شددوا فيها ا ذا كانت لمجرد التشهىي 2/384في التنكيل )–رحمه الله  -المعلمي  (: ) وقضية التلفيق ا 

 .( وتتبع الردخص

في ال بيات المشهورة ل بين نواس حيث زعِ الملفق أ ن أ با  وأ شهر مثال في ذلك : تلفيق بعض الشعراء

حنيفة أ باح النبيذ والشافعي قال : النبيذ والخمر شيء واحد فلفق من القولين قولا ثالثا نتيجته أ ن 

 . الخمر حلال

 : قال الشاعر الملفق

اقُِّ   حم العِْرم مهُ  أَبام ب شُرْ انِ  - -النَّبِيذم وم امم رم قمالم حم كْرُ وم السُّ ةُ وم امم  المُْدم

احِدٌ  نِ وم ابام م ازيُِّ الشرَّ قمالم الحِْجم مْرُ  ...وم ا الخْم مم ميْهِ ميْنِ قموْل منما مِنْ ب  فمحملَّ ل

 وأ شربُها لا فمارقم الوازرم الوزرُ  ...سأ خذ من قوليهما طرفيهما 

ابن الرومي ولعل هذا ( ا لى 769 /1ونسب هذه ال بيات الراغب ال صفهاني في كتابه محاضرا ال دباء )

 . أ قرب ا لى الصواب ل نها مثبتة في ديوانه

ذا أ دى ذلك التلفيق ا لى نقض حكم الحاكُ ،ل ن حكمه يرفع الخلاف درءا للمفسدة والفوضى   - 2   ا 
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ذا أ دى ا لى مخالفة الا جماع أ و ما يس تلزمه -3   . ا 

ذا أ دى ا لى حالة مركبة لا يقرها ولا يقول بها أ حد من  – 4  المجتهدين ،كمن يتَوج امرأ ة بلا ولي ا 

حسب رأ ي الحنفية، وبلا شهود حسب رأ ي المالكية فيقلد الحنفية في ذلك ويقلد المالكية في ذلك 

فينتح زواج بدون ولي ولا شهود ويجوز للمرأ ة أ ن تزوج نفسها على هذا القول وتكتفي بالا علان بعد 

باطل ل ن أ حدا من الحنفية والمالكية وغيرهم لا يقول  الا يجاب والقبول بينها وبين الرجل وهذا الزواج

 .  به

ذا  وهذا الحكم المولد مخالف لل دلة الثابتة الصحيحة ، ومعلوم أ ن ال صل في الفروج الحرمة ا لا ا 

  : توفرت الشروط وانتفت الموانع فتحل . قال الش يخ السعدي في منظومة القواعد

 ال موال للمعصوم  والنفس - -وال صل في ال بضاع واللحوم 

 . فافهم هداك الله ما يحل - -تحريمها حتى يجئ الحل 

أ ن يطلق شخص زوجته ثلاثًا، ثم تتَوج بابن تسع س نين بقصد التحليل حسب رأ ي  :ومثاله

الشافعية، ثم يصيبها الصبي، ثم يطلقها مع عدم العدة حسب الرأ ي الا مام أ حمد وذلك لتحل لزوجها 

 .ال ول

ذا افترق العلماء فهذا التلفيق مم  نوع؛ ل نه أ ش به باللعب، ويناقض اتفاق العلماء بمنع ا حداث قول ثالث ا 

 .على قولين، وهذا فرع أ يضًا عن نظرية التقليد

(: وهذا الباب لو فتح ل فسد الشريعة الغراء ، 171ل بطال التلفيق )ص  يقول السفاريني في التحقيق

  . ثلة التي س بقت وقال : وهذا لا يمكن أ ن يقول به عاقلول باح جل المحرمات ثم استشهد ببعض ال م 

ذا أ دى ا لى نقض ما عمل - 5   .به تقليدا في واقعة معينة هروبا من الحكم الشرعي فيها  ا 

أ ما التلفيق بأ خذ رأ ي مذهب مثلًا في الوضوء، ثم ال خذ برأ ي مذهب أ خر في وضوء أ خر، فلا 

 في الوضوء لكنها لا مانع، أ و ال خذ برأ ي مذهب أ خر في جزئية 
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تتنافى مع المذهب ال ول، كمن توضأ  وضوء كاملًا مع السنن حسب المذهب الشافعي ، ومسح جميع 

رأ سه ، ودلك ال عضاء، ثم لمس امرأ ة أ جنبية دون قصد شهوة ، فيجوز له أ ن يصلي بذلك الوضوء 

وهي جواز مخالفة  أ خرى باعتبار أ نه لم ينقض حسب المذهب الحنفي والمالكي، وهذا فرع عن مسأ لة 

 .الشخص لمذهبه

  :الفرق بين تتبع الرخص والتلفيق

وبعد هذه الجولة المختصرة والمفيدة في ريّض كتب أ هل العلم يمكننا أ ن نْلص ا لى الفروق بين تتبع  

 : الرخص المذموم وبيت التلفيق فبينهما فروق من عدة نواحِ منها

  .ال خف وال سهل في المسائل الخلافيةأ ن تتبع الرخص يكون بأ خذ القول  - 1 

 . التلفيق حقيقته الجمع بين قولين في مسأ لة واحدة مترابطة – 1 

أ ن التلفيق فيه ا حداث قول مركب من أ قوال العلماء لا يقول به أ حد من ال ئمة العلماء ولا  – 2

 . يقررونه

نما هو أ خذ بقول أ حد العلماء تتبع الرخص ليس فيه ا حداث قول ثالث مركب من قولين أ و أ كثر و   -2 ا 

 . المجتهدين

جماع العلماء ، هروبا من الحكم الشرعي – 3   . أ ن التلفيق قد يؤدي ا لى مخالفة الشرع ، وا 

بخلاف تتبع الرخص فهو أ خذ بقول عالم قصد التسهيل والتيسير فجاء المتتبع للرخص فوجده  -3

 . موافقا لهوى نفسه فأ خذ به

 . الغالب ممن له علم بالفقه والخلاف فيهالتلفيق في    -4

 . المذاهب الفقهية المتشعبة أ ما تتبع الرخص فيكون من العوام وطلبة العلم والمميعة بين   -4
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لا فهو تلاعب -5  ذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو جائز وا  بالدين وهروب من   التلفيق ا 

 . نفسهالمخالفة لتوجه الشخص وحظوظ   ال حكام الشرعية

كذلك تتبع الرخص ا ذا كان قصد التشهىي واتباع الهوى وال خف الموافق لغرض الهوى فهو زندقة  -5

 . وشر

 المتتبع للرخص يمكنه أ ن يس تدل بالعمومات الواردة في الرخص الشرعية وقصده الترخص المذموم -6 

. 

ليه من التركيب بالتلفيق من أ قوال المجته -6  دين سواء كانت أ قوالهم مبنية الملفق يس تدل بما تصول ا 

 . على الاس تنباط من الدليل أ و الاجتهاد بالرأ ي

 .تتبع الرخص يكون في الغالب تمييع وتفريط وعدم التقصي في طلب الحق - 7

أ ما التلفيق فقد يكون الحكم الناتج عنه ا لى ال شد وال صعب ، وسببه التنطع والغلو والا فراط  -7 

 . عند الملفق

يكون أ حدهما سلما وطريق ا لى ال خر ، فيمكن أ ن يلفق من أ جل تتبع الرخص ، ويمكن لا وأ خيرا قد 

 .(2يجد رخصة ا لا بالتلفيق بين قولين أ و مذهبين .)

فنسأ ل الله تعالى أ ن يبصرنا بعيوبنا وأ نيرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 

نه ولي ذلك والقادر عليه س بحانهاجتنابه ، وأ ن يجعلنا ممن يس تمعون   . القول فيتبعون أ حس نه ، ا 

  

 على طريقة صالح ال سلاف  - -  وكتب محب العلم والا نصاف

 أ بو بكر يوسف لعويسي

 هـ 1437في ليلة السادس عشر من ذي الحجة 
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-------------------- 

 

 

 :الهوامش

1 –  

ةُ 1/131ال حكام )في الا حكام في أ صول   قال أ بو محمد بن حزم خْصم الرُّ مةُ وم ادِسُ العْمزيِم نفُْ السَّ ِ  [( ]الصد

مِ  ا، وم قْدِ القْملبِْ المُْؤمكَّدِ عملىم أَمْرٍ مم ةٌ مِنْ عم أخُْوذم هِيم مم قْيمةُ، وم ُّغمةِ الرُّ مةُ، فمفِي الل زيِم ا العْم : أَمَّ نهُْ قموْلُهُ تمعمالىم

زْمًا{ أَ  ُ عم دْ لهم ِ ممْ نجم ل مسِيم وم  .يْ قمصْدًا مُؤمكَّدًا}فمن

قدِ  ظْهمارِ الحْم
ِ
زْمِ " لِتمأكَُّدِ قمصْدِهِمْ فِي ا سُلِ " أوُلوُ العْم معْضُ الرُّ مِنهُْ سُمدِيم ب  .وم

وِهم  ْ نَم مْسِ وم اتِ الخْم لعِْبمادم الىم كام معم ِ ت امِ اللََّّ لزْم
ِ
مزمِم العِْبمادم بِا َّا ل ةٌ عمم ْعِ، فمعِبمارم ا فِي الشرَّ أَمَّ  .اوم

اذم  فم كُُلًّّ مِنْهمُم عمرَّ انٍ، وم عم ةِ مم معم ةِ يطُْلمقُ عملىم أرَْب خْصم الرُّ مةِ وم زيِم اطِبِيُّ أنََّ كُُلًّّ مِنم العْم قٍ  كمرم الشَّ طْلام
ِ
عملىم كُلدِ ا

انِي، فممم  عم ذِهِ المْم معْضِ هم ةً تبُنَْم عملىم ب كمرم فرُُوعاً كمثِيرم ذم ، وم ِ عم التَّوْضِيحِ بِالَْمْثِلةم معْرفِم تمفماصِيلم مم ادم أنَْ ي نْ أرَم

خْ  الرُّ مةِ وم زيِم امِسِ فِي العْم ائلِِ النَّوْعِ الخْم سم لىم مم
ِ
جِعْ ا ْ دِفُ هُنما فمليْرم ل ُ المُْؤم ا أجَْمملهم حم مم ْ شرم لِكم وم ةِ )جـ ذم مِنم  1صم

افِقماتِ   .(المُْوم

وقرارات المجمع الفقهىي الدولي  اس تفدت في هذا البحث من رسالة تتبع الرخص بين الشرع والواقع -2

 . وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق وغيرها

 


